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 مقدمة - شولا 

، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام 71/143بقرار الجمعية العامة أعُدّ هذا التقرير عملا  - 1
أن يقدم تجميعا للقرارات الصـــــــــادرة عن الاةم الدولية ولهيرها من ا يرات التي ترد في ا االمـــــــــارة إلى المواد 

( والمبادئ المتعلقة 62/68لناجم عن أنشــــــــــــطة خطرة )المرفقة بالقرار المتعلقة بمنع الضــــــــــــرر العابر للحدود ا
( 61/36بتوزيع الخســـــــارة في حالة ورو  الضـــــــرر العابر للحدود الناجم عن أنشـــــــطة خطرة )المرفقة بالقرار 

 لتي اعتمدتها لجنة القانون الدولي.ا

منع الضـــــــــــــــرر العابر للحدود الناجم ”، تحت العنوان الفرعي 2001ورد فرلهت اللجنة في عام  - 2
المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون ”من موضو  “ أنشطة خطرة عن

مشرو   19 ، من إعداد مجموعة مؤلفة من1978ة في عام ، الذي أدرج في برنامج عمل ا لأول مر “الدولي
مادة بشــ ن منع الضــرر المذةور واعتمدتها وأولجــت الجمعية العامة بوضــع اتفارية علش أيــالم مشــاريع المواد 

للأعمال القيِّّمة التي أنجزت بشــ ن موضـو  ، عن تقديرها 56/82تلك. وأعربت الجمعية العامة، في القرار 
عمل ا بشـــــ ن الجوانب المتعلقة  2002المنع. وتنفيذا لطلب ورد في نفس القرار، ايـــــت نفت اللجنة في عام 

المســــــؤولية الدولية في حالة الخســــــارة المرتبة علش الضــــــرر العابر للحدود ”بالمســــــؤولية، تحت العنوان الفرعي 
، فرلهت اللجنة من إعداد مجموعة من ثماني مشـــــاريع مبادئ 2006في عام و “. الناجم عن أنشـــــطة خطرة

بشـــ ن توزيع الخســـارة في حالة الضـــرر العابر للحدود الناجم عن أنشـــطة خطرة واعتمدتها وأولجـــت الجمعية 
 العامة بأن تعتمد مشاريع المبادئ بموجب ررار وأن تحث الدول علش اتخاذ إجراءات وطنية ودولية لتنفيذها.

ت 61/36وأحــاطــت الجمعيــة العــامــة علمــا، في ررارهــا  - 3 ، بالمبــادئ وزةت ــا لنظر ااتومــات. وزةــ 
راء تولجـــــــــــــــي بــه اللجنـة ، المواد لنظر ااتومــات دون ااخلال بأي إج62/68الجمعيــة العــامــة، في القرار 

المســـــــــــــتقبلم. ةما زة ت المبادئ مرة أخرت لنظر ااتومات. وفضـــــــــــــلا عن ذلك، دعيت ااتومات إلى  في
تقديم تعليقات علش أي إجراء يتخذ في المســـــــــتقبلم، و الجـــــــــة فيما يتعل  بشـــــــــتلم ةلم من المواد والمبادئ، 

بما في ذلك ما يتعل  من ا بوضع اتفارية  واضعة في الاعتبار التولجيات التي ردمت ا اللجنة في ذلك الش ن،
علش أيــــــــــالم مشــــــــــاريع المواد، وةذلك ما يتعل  من ا بأي  اريــــــــــة  ا علارة بتطبي  المواد والمبادئ. وبعد 

، دعت (1)نظرت الجمعية العامة في دورتها الخامســـــــــــــــة والســـــــــــــــتين في التعليقات الواردة من ااتومات أن
. وطلبت أيضــا إلى الأمين العام 65/28 تعليقات إضــافية علش ررارها الجمعية العامة ااتومات إلى تقديم

في القرار نفســه أن يقدم تجميعال للقرارات الصــادرة عن الاةم وا يرات الدولية بأنواع ا التي ترد في ا إلمــارة 
والســـــــــــــــتين، نظرت الجمعيــة في التعليقــات الواردة من ااتومــات،  إلى المواد والمبــادئ. وفي الــدورة الةــامنــة

. وألجـــــــــــــــدرت دعوة أخرت لتقديم التعليقات وطلبا اعداد (2)ومجموعة القرارات المقدمة من الأمانة العامة
 .71/143، ثم مرة أخرت في القرار (3)68/114مجموعة أخرت من القرارات في القرار 

، 2019ةانون الةاني/يناير   25و  2017ةانون الةاني/يناير   13وفي مذةرتين لمفويتين مؤرختين  - 4
ه الأمين العــــام انتبــــا  ااتومــــات إلى القرار  أيار/مــــايو  31ودعــــاهــــا إلى أن تقــــدّم،  لول  71/143وجــــّ

، أي معلومــات )بمــا في ذلــك نســـــــــــــــ  من أي ررارات( تتعل  بااــالات التي احتجــت في ــا بالمواد 2019
__________ 

 (1) A/65/184  وA/65/184/Add.1. 
 (2) A/68/170  وA/68/94.علش التوالي ، 

 (3) A/71/98  وA/71/136  وA/71/136/Add.1. 
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التقارير الواردة  من المبادئ أو اعتمدت في ا علي ا أمام الاةم أو ا يرات الدولية الأخرت. ولم تقدّم أي أو
دولية الأخرت. ومع ذلك، ورد تقريران، معلومات عن الاحتجاج بالمواد أو المبادئ أمام الاةم أو ا يرات ال

 .(4)من لبنان وهولندا، ألمير في ما إلى ايتخدام المواد أو المبادئ أمام الاةم الوطنية

، أن تقُرأ 2019وحزيران/يونيه  2016وينبغي  ذ  المجموعة، التي تغطي الفرة بين حزيران/يونيه  - 5
. وفي مقابلم ذلك، لجالهت (5)العامة اتفارية علش أيالم هذ  الموادفي ضوء تولجية اللجنة بأن تعدّ الجمعية 

اللجنة المبادئ التي اعتبرتها ذات طابع عام ودائم، في لجـــــورة إعلان لهير ملزم، لأرا لمـــــعرت أن هد  نيلم 
الأحتام الموضـــــــــوعية ربولال علش نطاك وايـــــــــع يـــــــــيتون أررت منالال إذا جاءت النتيجة في تلك الصـــــــــورة. 

للجنة علش لجيالهة مضمون مشاريع المبادئ باعتبارها مجموعة متمايتة من معايير السلوك وانصب ترةيز ا
والمماريــــــة. وخلافال للمماريــــــة التي اتبعت ا بالنســــــبة للمواد، لم تحاول اللجنة تحديد الوضــــــع ااالي لمختل  

لمبادئ أن تؤثر علش جوانب مشـــاريع المبادئ في القانون الدولي العرفي. ولم يقُصـــد بطريقة لجـــيالهة مشـــاريع ا
 .(6)تلك المس لة

وحددت الأمانة العامة رضـــــــــــــــية واحدة يعود ارز ا إلى الفرة الزمنية الددة، وتناولت في ا هيرة  - 6
ذات لجلة أو أحد فرادت الأعضاء في هيرة ذات لجلة مسائلم متعلقة بالمواد والمبادئ: فتوت محتمة البلدان 

. وفي الفتوت، ألمـــــــارت التمة مبالمـــــــرة إلى (7)بيرة وحقوك اانســـــــانالأمريتية اقوك اانســـــــان بشـــــــ ن ال
مشـــــاريع المواد والمبادئ وايـــــتشـــــ دت بمضـــــمورا دعما لايـــــتنتاجاتها، مســـــلّطة الضـــــوء علش تفســـــير المواد 
والمبادئ وتطبيق ا إلى جانب لجـــــــتوك حقوك اانســـــــان اارليمية المشـــــــرةة بين منظومة البلدان الأمريتية 

 . ويورد الفر  الةاني موجزا عن عنالجر الفتوت المتعلقة بالمسائلم التي تتناو ا المواد والمبادئ.اقوك اانسان
  

شطة ة  القرارات التي تةير إلى المواا المتعدقة بمنع الضرر العابر لدودوا النا ع  أ - ثاطيا 
حالة الضرررررر  ( والمباائ المتعدقة بتوزيع الخسرررارة في62/68خ رة )المرفقة بالقرار 

 (61/36العابر لدودوا النا ع  أ شطة ة خ رة )المرفقة بالقرار 

لتحديد،  2016آذار/مارلم  14جاءت الفتوت ايــتجابة لطلب ردّمته ةولومبيا إلى التمة في  - 7
أمور، ةيفية تفســــــير ميةاك يــــــان خويــــــيه في ااالات التي يحتملم في ا أن يؤثرّ في ا بناء ب  تحتية  في جملة

جديدة وايــــــعة النطاك وايــــــتخدام ا بشــــــتلم خطير علش البيرة البحرية في منطقة البحر التاري  التبرت، 
ولة طر  في الميةاك وبالتالي، علش الموئلم البشــــــــــــري اايوي لتمتع يــــــــــــتان المناط  الســــــــــــاحلية والجزر في د

__________ 

 .A/74/131نظر ا (4) 

 .94، الفقرة 188، المجلد الةاني )الجزء الةاني(، الصفحة 2001انظر حولية لجنة القانون الدولي،  (5) 

 .74إلى  72، المجلد الةاني )الجزء الةاني(، الصفحات من 2006انظر حولية لجنة القانون الدولي،  (6) 

 (7) Inter-American Court of Human Rights, The environment and human rights (State obligations in relation to 

the environment in the context of the protection and guarantee of the rights to life and personal integrity – 

interpretation and scope of articles 4.1 and 5.1, in relation to articles 1.1 and 2, of the American Convention 

on Human Rights), advisory opinion OC-23/17 of 15 November 2017, Series A, No. 23. 
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 قور م و اريــــــــــــت م  ا، في ضــــــــــــوء المعايير البيرية المنصــــــــــــوع علي ا في المعاهدات والقانون الدولي العرفي 
 .(8)المنطبقة في الدول المعنية

 1وبغية الايــتجابة لطلب الفتوت، رأت التمة أنه من الضــروري أن تحدد أولا، لألهراف الفقرة  - 8
، ما إذا ةان من الممتن اعتبار الشـــــــــــــخ ، وإن (9)ارية الأمريتية اقوك اانســـــــــــــانمن الاتف 1من المادة 

يتن موجودا علش أراضـــــــــي الدولة الطر ، خاضـــــــــعا لولاية تلك الدولة القضـــــــــائية فيما يتعل  بالامتةال  لم
لدولة علش . وألمارت التمة إلى أنه، لألهراف الاتفارية، لا تقتصر الولاية القضائية ل(10)للالتزامات البيرية
بلم تشـــــملم أي حالة تتون لدولة في ا يـــــلطة أو تارلم في ا تلك الدولة الســـــيطرة ، (11)منطقت ا اارليمية

. ولمــــــددت التمة علش أن  اريــــــة الولاية (12)الفعلية علش لمــــــخ  أو ألمــــــخاع في إرليم ا أو خارجه
من الاتفارية خارج إرليم الدولة هو حالة ايـــــــــــــتةنائية  ب  ة ا  1من المادة  1القضـــــــــــــائية بموجب الفقرة 

. ومع ذلك، وجدت التمة أيضـــــــــا أن الالتزام بمنع الضـــــــــرر (13)بتمعّن علش أيـــــــــالم ةلم حالة علش حدة
العابر للحدود علش البيرة يشـــتّلم واجبا بموجب القانون البيري الدولي، وأن الدول  تن أن تتون مســـؤولة 

م الذي يطال الألمـــــــخاع خارج حدودها بســـــــبب أنشـــــــطة بدأت في إرليم ا أو تحت عن الضـــــــرر الجســـــــي
. وفي معرف االمـــارة إلى المواد، رضـــت التمة بأن الالتزام ينشـــ  بصـــر  (14)يـــلطت ا أو يـــيطرتها الفعلية

 .(15)النظر عن طبيعة السلوك المشروعة أو لهير المشروعة الذي تسبّب بالضرر

عري  الالتزامات الدول الددة التي تنشــع عن واجب احرام وضــمان وطلُب من التمة أيضــا ت - 9
. وخلصـــــــت التمة إلى أن الدول  ب (16)اا  في ااياة والســـــــلامة الشـــــــخصـــــــية في يـــــــياك  اية البيرة

والالتزامات  ؛ )د((19)؛ )ج( والالتزام بالتعاون(18)؛ )ت( ومبدأ التحوط(17)تتةلم لما يلي: )أ( التزام المنع أن

__________ 

 .1المرجع نفسه، الفقرة  (8) 

 (9) Inter-American Court of Human Rights, The environment and human rights, para.82. 

في هذ  الاتفارية باحرام ااقوك وااريات المعر  بها في ا وأن تتفلم لجميع الألمخاع الخاضعين تتع د الدول الأطرا  ” (10) 
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ومشــــــــــــــارةة عامة ‘ 2’إمتانية ااصــــــــــــــول علش المعلومات؛ ‘ 1’رائية، لا يــــــــــــــيما فيما يتعل  بما يلي: ااج
 .(20)وإمتانية اللجوء إلى القضاء، فيما يتعل  بالتزامات الدولة المتعلقة  ماية البيرة‘ 3’الجم ور؛ 

تحديد نو  الضــــــرر الذي وبغية تحديد الالتزامات بالمنع، أحالت التمة لجــــــراحة إلى المواد من أجلم  - 10
. ولاحظت التمة أيضا، تشيا (21) ب منعه، ملاحظة أرا لا تغطي إلا الأنشطة التي رد تسبب ضررا ةبيرا

 .(22)مع تعليقات اللجنة علش مشاريع المواد، أن الدولة المنش  ليست مسؤولة عن منع المخاطر لهير المتورعة

التمة أيضــــــــا إلى المواد في نةيدها أنه ينبغي لدولة المنشــــــــ   وفيما يتعل  بالالتزام بالمنع، أحالت - 11
تضــــع خططا احتياطية للايــــتجابة االات الطوارئ أو التوارة البيرية، وأنه يتعيّن وضــــع هذ  الخط   أن

. وألمـــــارت التمة أيضــــا (23)بالتعاون مع الدول الأخرت التي يحتملم أن تت ثر والمنظمات الدولية المختصـــــة
والمبادئ، وإلى تعليقات اللجنة علي ا في تحديد الالتزام بتخفي  الضــــــــرر، إذا ةان الضــــــــرر البيري  إلى المواد

 جسيما، علش النحو التالي:

 ب علش الدولة أن تخفّ  الضــــرر الجســــيم الذي يلح  بالبيرة. وحت في ااالات التي   
ة، وينبغي لدولة المنشــ  أن تتفلم يقع في ا ااادة علش الرلهم من اتخاذ ةلم التدابير الورائية اللازم

اتخاذ ااجراءات المنايــــــــــــبة للتخفي  من الضــــــــــــرر، وتحقيقا  ذ  الغاية، أن تســــــــــــتخدم أفضــــــــــــلم 
التتنولوجيات والعلوم المتاحة. و ب اتّخاذ هذ  التدابير علش الفور، حت عندما لا يعُر  مصدر 

نظي  وأعمال الرميم في نطاك ولاية الت‘ 1’التلوة. وتشـــملم التدابير التي ينبغي للدول اتخاذها: 
احتواء انتشار الضرر الجغرافي ومنعه من أن  س الدول الأخرت، حيةما أمتن؛ ‘ 2’دولة المنش ؛ 

في حالات الطوارئ ‘ 4’جمع جميع المعلومات اللازمة عن ااادة ومخاطر الضـــــــــرر التملة؛ ‘ 3’
 ب علش دولة المنشـــ ، دون إبطاء  المتصـــلة بنشـــاط رد يســـبب ضـــررا جســـيما لبيرة دولة أخرت،

بعد ‘ 5’وبأيـــر  ورت  تن، أن تخطر الدولة التي يحتملم أن تت ثر من جراّء هذا الضـــرر  ... ؛ 
إخطار الدول المت ثرة، أو التي يحتملم أن تت ثر، ينبغي  ذ  الدول أن تتخذ جميع التدابير الممتنة 

في حـــالات الطوارئ، إبلا  ‘ 6’ لتخفي  وطـــ ة الضـــــــــــــــرر، وإن أمتن، القضـــــــــــــــــاء علش أثر ؛
 .(24)الألمخاع الذين يحتملم أن يتضرروا

وفيما يتعل  بالالتزام بالتشاور والتفاوف مع الدول التملم تضررها، لاحظت التمة أن  المواد   - 12
ت علش أنه ينبغي للدول أن تتشــــاور فيما بين ا بغية التولجــــلم إلى حلول مقبولة  صــــوع التدابير التي  نصــــّ

 .(25)عين اتخاذها لمنع ورو  ضرر جسيم عابر للحدود أو، علش الأرلم، للتقليلم من مخاطر  إلى أدنى حديت
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